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رسـالة مؤرخـة ٨ آب/أغسـطس ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـــس مجلــس الأمــن مــن 
رئيس المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشـخاص المسـؤولين عـن أعمـال الإبـادة 
الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقـانون الإنسـاني الـدولي المرتكبـة 
في إقليـم روانـدا والمواطنـين الروانديـين المسـؤولين عـن أعمـال الإبـادة الجماعيـــة 
وغيرهــا مــن الانتــهاكات المرتكبــة في أراضــي الــدول اــاورة بــين ١ كــــانون 

 الثاني/يناير و ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤ 
تذكُرون بأنني وجهت انتباه مجلس الأمن في رسـالتي المؤرخـة ٢٦ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ 
الموجهة إليكم (S/2002/847)، إلى ما يساور المحكمة الدولية لرواندا من قلـق إزاء عـدم تعـاون 

حكومة رواندا مع المحكمة الدولية في الأشهر الأخيرة. 
وفي سياق تلك الرســالة، وفي ضـوء رد الحكومـة الروانديـة علـى تقريـر المدعيـة العامـة 
للمحكمـة الدوليـة المـؤرخ ٢٣ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢، أتشـرف بـأن أعـرض علـى مجلـس الأمـــن، 
كمرفق لهذه الرسالة، مذكرة من المحكمة الدوليـة لروانـدا تعليقـاً علـى رد الحكومـة الروانديـة. 

وهذه المذكرة مقدمة أساساً لعلم أعضاء مجلس الأمن. 
(توقيع) القاضي نيفانيثيم بيلاي 
الرئيس 
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 مرفق 
مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية لرواندا تعليقاً علـى رد حكومـة روانـدا علـى 

 تقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا المقدم إلى مجلس الأمن 
مقدمة   أولا -

برسالة مؤرخة ٢٦ تموز/يوليه ٢٠٠٢ (S/2002/842) موجهة إلى رئيس مجلس الأمـن 
من الممثل الدائم لروانـدا لـدى الأمـم المتحـدة، قدمـت حكومـة روانـدا رد الحكومـة الروانديـة 

على تقرير المدعية العامة للمحكمة الدولية لرواندا، المؤرخ ٢٣ تموز/يوليه ٢٠٠٢. 
وبرسـالة مؤرخـة ٢٦ تمـــوز/يوليــه ٢٠٠٢ (S/2002/847) موجهــة إلى رئيــس مجلــس 
الأمن من رئيس المحكمة الدولية لرواندا، وجه رئيس المحكمة، متصرفـا بموجـب المـادة ٢٨ مـن 
النظام الأساسي للمحكمة، انتباه مجلس الأمن إلى ما يسـاور المحكمـة مـن قلـق بشـأن المشـاكل 
ـــع المحكمــة.  الـتي عـانت منـها المحكمـة في الأشـهر الأخـيرة فيمـا يتعلـق بمسـألة تعـاون روانـدا م
وقضاة المحكمة الدولية قلقون بصورة خاصة لأن تخلف الحكومـة الروانديـة عـن إصـدار وثـائق 
السفر في الوقــت المناسـب تسـهيلا لمثـول الشـهود أمـام المحكمـة الدوليـة أدى إلى عـدم حضـور 

الشهود، وبالتالي إلى إرجاء ثلاث محاكمات. 
فإلحاقا بالرسالة الموجهة من رئيـس المحكمـة الدوليـة لروانـدا، تقـدم المحكمـة فيمـا يلـي 
أدناه استعادة وقائعيـة موجـزة للأحـداث الـتي تشـكل تخلّفـا مـن جـانب الحكومـة الروانديـة في 

إصدار وثائق السفر للشهود في الوقت المناسب. 
وكانت الحكومة الرواندية قد ذكرت، في رسـالتها المؤرخـة ٢٦ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢، 
أن ردها على تقرير المدعية العامة للمحكمة الدولية �يبين لأعضاء مجلـس الأمـن العيـوب الـتي 
تعـتري المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا وهـي: انعـدام الفعاليـة، والفســـاد، ومحابــاة الأقــارب، 
والافتقار إلى حماية الشهود، ومضايقة الشهود، والاستعانة بمرتكبي جريمـة الإبـادة الجماعيـة في 
أفرقة الدفاع والتحقيق، وسوء الإدارة، وبطء سـير المحاكمـات، والافتقـار إلى عـدد كـاف مـن 

الموظفين المؤهلين، والإهمال وإطلاق الادعاءات الباطلة بحق حكومة رواندا�. 
وتـرى المحكمـة أن عـدم التعـاون مـن جـانب روانـدا، الـذي تســـبب في إرجــاء ثــلاث 
محاكمات، هو المسألة العاجلة المعروضة على مجلــس الأمـن للنظـر فيـها واتخـاذ التدابـير الملائمـة 
ـــس  بشـأا، وبغيـة ضمـان تمكـين المحكمـة الدوليـة مـن الاضطـلاع بالولايـة المخولـة لهـا مـن مجل
الأمن. ولكن، ونظرا لأن رد حكومة رواندا تضمن عددا من التصريحات بشأن مسائل تتعلـق 
بمعاملة الشهود وحمايتهم وغير ذلك من جوانب عمل المحكمة مما يتطلب توضيحات وقائعيـة، 
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ورغـم أن المسـائل كمسـألة إدارة المحكمـة تدخـل بصـورة رئيسـية في دائـرة اختصـــاص أجــهزة 
ـــن التوضيحــات  أخـرى للأمـم المتحـدة، فـإن هـذه المذكـرة لم تتضمـن إلا مـا اعتـبر ضروريـا م
لأغـراض إعطـاء العلـم فقـط. وتشـترك في تـأييد هـذه المذكـرة أجـهزة المحكمـة الدوليـــة الثلاثــة 

وهي: الدوائر والمدعي العام والمسجل. 
  

عدم تعاون رواندا   ثانيا -
 عدم حضور الشهود 

يوم الجمعة، في ٧ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، لم يتمكـن ثمانيـة مـن شـهود الادعـاء العـام  - ١
الذيـن كـان مقـررا سـفرهم مـن كيغـالي إلى آروشـا لـلإدلاء بشـهادام في قضيــة بوتــاري وفي 
قضيـة نييتغيكـا في ١٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، مـن مغـادرة كيغـالي مـع موظفـي قلـم المحكمـــة 
الجنائية الدولية لرواندا لأن مدير شـؤون الهجـرة الروانـدي امتنـع عـن إصـدار جـوازات المـرور 
اللازمـة للشـهود. وأبلـغ مديـر شـؤون الهجـرة الموظـف المسـؤول التـابع للمحكمـة الـذي كــان 
مقرراً أن يرافق الشهود إلى آروشا أن السلطات الرواندية، وفي ابتعاد مفاجئ عـن الإجـراءات 
الراهنـة، أدخلـت شـرطا إضافيـا يتمثـل باسـتحصال الشـهود علـى شـهادتي �حسـن الســلوك� 
و �إثبـات الهويـة� اللتـين يصدرهمـا مكتـب المقاطعـة ذي الصلـة. وفي غضـون ذلـك، وضعــت 
منظمة �الناجين� �إبوكا� إعلانا دائما علـى راديـو روانـدا يدعـو إلى مقاطعـة المحكمـة وتحـث 

المواطنين الروانديين على عدم السفر إلى آروشا للإدلاء بشهادام. 
اتصل المسجل على وجه عاجل بالنائب العام لرواندا لضمـان إعطـاء الموافقـة للشـهود  - ٢
ـــوم  بالسـفر. فطُمئـن المسـجل إلى أن السـلطات الروانديـة سـتعطي ردهـا في موعـد لا يتعـدى ي
الاثنــين، ١٠ حزيــران/يونيــه (وفي غضــون ذلــك، أرجــئ ســفر الشــهود، الذيــن عــــادوا إلى 
بيوـهم). وفي ١٠ حزيـــران/يونيــه، أجــرى المســجل، الــذي لم يتلــق أي رد مــن الســلطات 

الرواندية، اتصالا هاتفيا بالنائب العام الرواندي، فأفيد بأنه غير موجود لسفره إلى خارج البلد. 
وفي ١٠ حزيران/يونيه، طلبت الدائـرة الابتدائيـة الثانيـة (في قضيـة بوتـاري) توضيحـا  - ٣
من القلم بشـأن عـدم حضـور الشـهود. وقـدم ممثـل القلـم تقريـرا شـفويا عـن الحالـة في جلسـة 
علنية للمحكمة. وفي التاريخ نفسه أبلغ المسجل القاضي الـذي يـرأس الدائـرة الابتدائيـة الأولى 

(في قضية نييغيكا) عن الوضع المتعلق بعدم تمكّن الشهود من السفر إلى آروشا. 
وفي الفـترة بـين ١١ و ١٣ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، بـذل قسـم دعـــم الشــهود واــني  - ٤
عليـهم التـابع للقلـم في كيغـالي جـهودا مضنيـة للحصـول علىجـوازات مـرور صالحـة للشــهود 
للسفر إلى آروشا بحلول ١٤ حزيران/يونيه، ونجـح في الحصـول علـى وثـائق لثلاثـة شـهود مـن 

أصل ثمانية.  
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وفي يوم الجمعة، ١٤ حزيران/يونيه، أرسلت طائرة المحكمة إلى كيغـالي لنقـل الشـهود  - ٥
إلى آروشـا. لكـن موظفـي دوائـر الهجـرة امتنعـوا مـرة أخـرى عـن الســـماح للشــهود بالســفر. 
ـــلاغ  وأبلغـت السـلطات الروانديـة شـفويا موظفـي قلـم المحكمـة عـن شـرط جديـد يتمثـل في إب
مدير عام شؤون الهجرة مسـبقا عـن تحركـات الشـهود الوشـيكة وعـن نظـام جديـد لا يسـمح 
للشهود بالسفر إلا بعد أن يأذن لهـم بذلـك المديـر العـام. وبـاءت الجـهود الـتي بذلتـها المحكمـة 
للحصـول علـى إذن المديـر العـام بالفشـل لأن الموظفـين المختصـين لم يكونـوا حـاضرين. وبعــد 

عدة ساعات، عادت طائرة المحكمة إلى آروشا بدون الشهود. 
وفي اليوم نفسه، أرسلت المحكمة إخطارا كتابيا إلى المدير العـام لشـؤون الهجـرة تبلغـه  - ٦
فيه أن سفر الشهود الثلاثة إلى آروشا سيتم يوم الثلاثاء ١٨ حزيران/يونيه. وطلبت إليـه أيضـا 
ـــتي وضعتــها  موافـاة المحكمـة برسـالة شـاملة تتضمـن تفصيـلا للإجـراءات والشـروط الجديـدة ال

السلطات الرواندية لسفر الشهود. 
ــران/يونيـه، اجتمـع موظفـون مـن قلـم المحكمـة بـالمدير العـام  ويوم الإثنين، في ١٧ حزي - ٧
لشـؤون الهجـرة وطلبـوا منـه السـماح بسـفر الشــهود الثلاثــة إلى آروشــا يــوم الثلاثــاء في ١٨ 
حزيـران/يونيـه. فـأبلغ المديـر العـام موظفـي المحكمـة أن جميـع جـوازات المـرور المصـدرة ســـابقا 
ـــات يتوجــب الآن علــى  باطلـة ودون أي مفعـول. وذكـر أنـه بمقتضـى الإجـراءات الجديـدة، ب
الشهود الذين يحملون جوازات مرور قديمـة صالحـة أن يـبرزوا �إفـادات بعـدم الملاحقـة� قبـل 
ـــدا لــلإدلاء بشــهادم في المحكمــة. وهــذه الوثــائق يتــم  السـماح لهـم بالسـفر إلى خـارج روان
الحصول عليها إمـا مـن مكـاتب إدارات المقاطعـات أو مـن النـائب العـام لـلإدارة الحكوميـة في 

المقاطعات. 
وبذلت المحكمة في أعقاب ذلك جهودا مضنية للحصول على هذه الإفـادات للشـهود  - ٨
الثمانية (الذين كان عدد منهم قد حصل في غضـون ذلـك علـى شـهادات �حسـن السـلوك� 
و�بطاقات إثبات الهويـة� المطلوبـة). لكـن هـذه الجـهود لم تحقـق أي نجـاح. وفي أثنـاء ذلـك، 
واصلت منظمة �الناجين� �إيبوكا� إصدار إعلاناـا المسـتمرة علـى راديـو روانـدا حاثـة فيـها 

على عدم تعاون المواطنين الروانديين مع المحكمة. 
وفي ١٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٢، أصدرت الدائرتان الأولى والثانيـة في المحكمـة قراريـن  - ٩
شـفويين بشـأن عـدم حضـور الشـهود، أكدتـا فيـهما علـى التزامـات حكومـة روانـدا بموجـــب 
النظام الأساسي للمحكمة. وجـرى إبـلاغ هذيـن القراريـن فـورا إلى حكومـة روانـدا بواسـطة 

مسجل المحكمة وفقاً لتوجيه الدائرتين الابتدائيتين. 
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وواجهت المدعية العامة أيضا صعوبات في الحصول على نقل الشهود المحتجزين. فقـد  - ١٠
كان مقررا سفر شاهد محتجـز يتعـين مثولـه لأداء الشـهادة في محاكمـة بوتـاري مـن روانـدا إلى 
آروشا في حزيران/يونيه ٢٠٠٢، عملا بقرار الدائرة الابتدائيـة بموجـب المـادة ٩٠ مكـررا مـن 
القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة. وقُدم طلـب الإذن بالسـفر لهـذا الشـاهد المحتجـز 
إلى وزارة العدل في ٧ حزيران/يونيــه ٢٠٠٢، وألحقـت بـه رسـالة مؤرخـة ١٢ حزيـران/يونيـه 
٢٠٠٢. وحتى هذا التاريخ، وبالرغم من التدخل المباشر من جانب المدعية العامـة، فـإن وزيـر 
العـدل لم يوقـع علـى الرسـالة بالسـماح للشـــاهد بالســفر إلى آروشــا. وفي محاكمــة نييتغيكــا، 
طلبت المدعية العامة من السلطات الرواندية منذ حـوالي شـهرين الرسـالة المطلـوب تقديمـها إلى 
المحكمة، بموجب المادة ٩٠ مكررا، للحصول على قرار بنقل الشاهد المحتجـز. لكـن السـلطات 
الرواندية لم تقدم، حتى هذا التـاريخ، هـذه الرسـالة. وفضـلا عـن ذلـك، فـإن مـا يقلـق المدعيـة 
العامة هو أن جميع الطلبات المرسلة، خلال الأسابيع الثمانيـة الماضيـة، إلى السـلطات الروانديـة 

للاجتماع ذا الشاهد المحتجز باءت بالفشل ومؤخرا رُفضت بشكل صريح. 
 

 أثر عدم حضور الشهود على المحاكمات 
بسبب عدم حضور الشهود، أرجـأت الدائـرة الابتدائيـة الأولى في ١٩ حزيـران/يونيـه  - ١١
٢٠٠٢ محاكمـة نييتغيكـا إلى ١٣ آب/أغسـطس ٢٠٠٢. وفي نفـس التـاريخ أرجـــأت الدائــرة 
الابتدائيـة الثانيـة محاكمـة بوتـاري إلى ١٤ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢. وقبـل إرجـاء هـــاتين 
المحاكمتين، ضاعت سبعة أيـام محاكمـة كاملـة في قضيـة نييتغيكـا و ١٩ يـوم محاكمـة في قضيـة 

بوتاري جراء عدم حضور شهود الادعاء العام. 
يتضح، مما سبق بيانه، أن عدم التعـاون مـن جـانب حكومـة روانـدا، المعـبر عنـه بعـدم  - ١٢
إصدار وثائق السفر للشهود بطريقة عاجلة، عطّلت وأخـرت بشـكل حـاد إجـراءات المحاكمـة 

في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، وأخرا أشهرا عديدة. 
وفي الوقت الحاضر، لا يوجد أي ضمانـة علـى أن المحاكمـات المقبلـة المقـرر اسـتئنافها  - ١٣
في الأسابيع القادمة ستسير بسلاسة، ما لم ترفع السـلطات الروانديـة العقبـات الاعتسـافية الـتي 
تحول دون سفر الشهود. ومن المهم أن تستأنف حكومـة روانـدا التعـاون مـع المحكمـة بطريقـة 

لا لبس فيها. 
ـــا  ويسـاور المدعيـة العامـة قلـق عميـق جـراء هـذه الحالـة. وهـي تعـتزم، بالنسـبة للقضاي - ١٤
المقـرر اسـتئنافها في الأشـهر القادمـة، أن تدعـو شـهودا مـن خـارج روانـدا للتغلـب مؤقتـا علـى 
عـدم حضـور الشـهود مـن روانـدا. والمدعيـة العامـة تجـد نفسـها في الواقـع ملزمـــة علــى دعــوة 
الشهود وفقا لإمكانيـة حضورهـم بـدلا مـن دعوـم اسـتنادا إلى ترتيـب زمـني أو اسـتراتيجي. 
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ومن هؤلاء الشهود في رواندا المستعدين من حيث المبدأ للتعاون مع المحكمة والذيـن كـانوا في 
المــاضي قــد أدلــوا بتصريحــات للمحكمــة، فــإن غالبيتــهم غــير مســتعدين للمجــــيء والإدلاء 
بشهادم في المحكمة ما لم تحل الأزمة الحالية وما لم تستأنف منظمتـا النـاجين (إيبوكـا وأفيغـا) 

تعاوما مع المحكمة. 
ولوحظ أن خمسة من شهود الادعاء العـام سـافروا مـن روانـدا إلى آروشـا في ٢ آب/  - ١٥
أغسطس ٢٠٠٢. بيد أن المحكمة لم تتلق بعد التعاون المطلوب من السلطات الروانديـة بشـأن 

الشهود الآخرين، فضلا عن مجالات التعاون الأخرى الموضحة أدناه. 
 

 تصرفات عدم التعاون الأخرى 
المدعية العامة شديدة القلق أيضا لأن عـددا مـن الطلبـات الـتي وجهتـها إلى السـلطات  – ١٦

الرواندية من أجل التعاون ما زالت دون أي رد.  
وفي ١٣ آذار/مــارس ٢٠٠٢، قُــدم طلــب إلى وزيــر الدفــاع الروانــدي، مــن أجــــل  - ١٧

الاطلاع على محفوظات وزارته ولإتاحة وثائق معينة. 
وفي ١٣ آذار/مـارس ٢٠٠٢، وجـه طلـب آخـر إلى وزارة الدفـــاع للســماح بالتقــاط  - ١٨
صور جوية وصـور ثابتـة وأشـرطة الفيديـو لبعـض الثكنـات العسـكرية المحـددة بالاسـم، وذات 

الصلة بقضية باغوسورا. 
وفي شـهر آذار/مـارس ٢٠٠٢، وجـه طلـب إلى مديـر عـام شـؤون الهجـــرة للحصــول  - ١٩
على معلومات بشأن جوازات السفر التي أصدرت لأحد المتهمين المحـاكمين حاليـا. ورغـم أن 
المدير العام رد بصـورة أوليـة بأنـه سـينظر في المسـألة، فقـد أشـار في رده بتـاريخ ١٠ حزيـران/ 
يونيــه ٢٠٠٢، إلى أنــه يحتــاج إلى إذن مــن وزيــر العــدل لكــي يتخــذ الإجــراءات اللازمــــة. 
فأرسلت المدعية العامة في ١١ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ برسالة إلى وزير العدل طالبـة منـه إعطـاء 
الإذن المذكور. ولم يرد أي رد حتى هذا التاريخ، على الرغم من الاتصال المباشـر الـتي أجرـا 

المدعية العامة مع وزير العدل.  
وفي شهر تموز/يوليه ٢٠٠٢، وجـهت رسـالة إلى وزيـر الدفـاع، طُلـب فيـها السـماح  - ٢٠
لأحد أفرقة المحاكمة بزيارة بعض المواقع العسـكرية الحساسـة الخاضعـة لـوزارة الدفـاع. ولكـن 
فريق المحاكمة عاد إلى آروشا دون أن ينجـز مهمتـه علـى الوجـه الكـامل، بسـبب عـدم تعـاون 

السلطات الرواندية. 
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وفي شهر تموز/يوليه ٢٠٠٢، طُلب من النـائب العـام للمحكمـة العسـكرية في روانـدا  - ٢١
أن يأذن لموظفي مكتب المدعي العام للمحكمـة الدوليـة بالاجتمـاع ببعـض الشـهود المحتجزيـن 

تحضيرا لشهادم في القضايا العالقة. لكن الإذن لم يمنح.  
وتعزيزا لولاية المحكمة الدولية، فإن التحقيقات المتعلقة بـالجرائم المدعـى بارتكاـا مـن  - ٢٢
جانب أعضاء الجيش الوطني الروانـدي في عـام ١٩٩٤، تكـرر المدعيـة العامـة قولهـا بأنـه علـى 
الرغم من التأكيدات التي أعطيت لهـا في المـاضي، لم يجـر تقـديم أي مسـاعدة لمكتبـها ردا علـى 
الطلبـات المتكـررة المتصلـة ـذه التحقيقـات. وبـدون تعـاون روانـدا، فـإن المدعيـة العامـــة غــير 

قادرة، في هذه المرحلة، على إنجاز هذه التحقيقات.  
وأبلغ محامي الدفاع أيضا الدوائر الابتدائية بأمثلة لعدم التعـاون مـن جـانب السـلطات  - ٢٣
الروانديـة تتعلـق بالتشـاور مـع شـهود الدفـاع والحصـــول علــى معلومــات مــن المحفوظــات في 

رواندا. 
  

المسائل الأخرى المثارة في رد حكومة رواندا   ثالثا –
 معاملة الشهود 

جـاء في الفقـرة ٢-٥ مـن تقريـر الحكومـة الروانديـة (�معاملـة الشـــهود وحمايتــهم�)  - ٢٤
ما يلي: �ولطالما اشتكى الشهود من المعاملة السيئة أثنـاء وجودهـم في رعايـة المحكمـة الجنائيـة 
الدوليـة لروانـدا�. إن الوقـائع تخـالف ذلـك: فكـل شـاهد مـن شـهود الادعـاء العـام يســافر إلى 
آروشـا ويخضـع لرعايـة قسـم دعـم الشـهود واـني عليـهم يطلـب منـه أن يمـلأ اســـتبيانا بنهايــة 
الزيارة لـ �تقييم الخدمة�. ورد جميع الشــهود الذيـن أكملـوا هـذا الاسـتبيان علـى كـل سـؤال 
فيـه مسـجلة. ومـن أصـل الشـهود الــ ٢٠٦ الذيـن قـدم لهـم قسـم دعـم الشـهود واـني عليـهم 
خدماته منذ عام ٢٠٠٠، رد ما مجموعه ٦٤ في المائة على الاستبيان لغاية شـهر نيسـان/أبريـل 
٢٠٠٢. وفيما يتعلق بجميع جوانب عمل قسم دعم الشهود واني عليـهم، فـإن ٩١ في المائـة 
من هؤلاء الشـهود قيمـوا الرعايـة والخدمـة علـى أمـا جيـدان أو ممتـازان. وفضـلا عـن ذلـك، 
بالنسبة للجوانب المهمة الأخرى مثـل الجـانب الأمـني، فـإن ١٠٠ في المائـة مـن الشـهود قيمـوا 
الخدمة على أا إما جيدة أو ممتازة. فالمنتقدون يخلطون بين التمايز القائم بين المعاملـة الإداريـة 
ـــهم أثنــاء أداء شــهادم في المحكمــة  للشـهود (بمـا في ذلـك ترتيبـات السـفر والإيـواء)، ومعاملت
وأعمـال المتابعـة بعـد أداء الشـهادة. وتسـتند الشـكاوى بشـكل أساسـي إلى رد الفعـــل الســلبي 
ـــدي شــهادام، وبشــكل قــاس في بعــض الأحيــان، أثنــاء  الـذي يبديـه بعـض الشـهود إزاء تح
اسـتجوام في المحكمـة، وهـو إجـراء لا وجـود لـه في المحـاكم الروانديـة. وفي حـــدود الإمكــان 
يجـري إعـداد الشـهود لمواجهـــة تجربتــهم الأولى في المحكمــة قبــل مثولهــم أمامــها واســتجوام 

بإشراف القضاة بالنسبة لصلة الأسئلة المطروحة بالموضوع وملاءمتها. 
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 حماية شهود المحكمة الجنائية الدولية لرواندا 
ما يزيد على ٨٠ في المائة من شهود المحكمة الجنائية الدوليــة لروانـدا هـم مـن الشـهود  - ٢٥
الذين تؤمن لهم الحماية ويؤدون شهادام دون الكشف عن هويتهم توفر لهـم الحمايـة الأمنيـة 
الملائمـة قبـل أداء الشـهادة وأثناءهـا وبعدهـا. وجديـر بـــالذكر أن حمايــة المواطنــين الروانديــين 
داخل إقليم رواندا تقع مسؤوليتها على الحكومة نفسها. وعند الضـرورة، فـإن الشـهود الذيـن 
يعتقـد بـأم معرضــون للخطــر بشــكل خــاص ينقلــون إلى أمــاكن أخــرى داخــل روانــدا أو 
خارجها. وحتى الآن أدى ما يزيد على ٥٠٠ شاهد الشــهادة أمـام المحكمـة. ولم تبلـغ المحكمـة 
عن أية حالة تعرض فيها الشاهد للاعتداء أو القتل بسبب أداء شهادته. وأفيد عن إصابة عـدد 
من الشهود السابقين بجروح أو أمراض وعن وقوع ضحية منـهم للعنـف في ظـروف لا علاقـة 

لها على الإطلاق بالمحكمة.  
لم تتسبب التدابير التي اعتمدا السلطات الرواندية مؤخرا لسـفر الشـهود إلى المحكمـة  - ٢٦
في التأخـير فحسـب بـــل إــا تنطــوي أيضــا علــى احتمــال تقويــض تدابــير الحمايــة المعتمــدة 
لسلامتهم عن طريـق إلزامـهم بالكشـف عـن سـبب سـفرهم علـى أدنى المسـتويات الإداريـة في 
محال إقامتهم. وتؤدي إفادات �حسن السلوك� و �عدم الملاحقة� إلى زيـادة تعـرض هـؤلاء 
الشـهود، وينبغـي تقليلـها إلى أدنى حـد ممكـن لضمـان التنفيــذ العملــي لقــرارات الحمايــة الــتي 
تصدرهـا المحكمـة لهـؤلاء الشـهود. وأبلـغ شـهود الادعـاء العـام الروانديـين موظفـي قسـم دعــم 
ـــة الجديــدة الــتي وضعتــها الســلطات  الشـهود واـني عليـهم التـابع للمحكمـة أن هـذه الأنظم
الرواندية تثير قلقهم على سلامتهم لأم يخضعون لاستجوابات صارمـة تكشـف عـن هويتـهم 
وعـن نيتـهم علـى الإدلاء بالشـهادة. وفضـلا عـن ذلـك، فقـد لوحـظ أن المسـؤولين الروانديــين 
ـــذه  يســألون بعــض الشــهود الســاعين للســفر إلى آروشــا عــن مــدى وطبيعــة شــهادم. وه

الإجراءات تتنافى مع تدابير حماية الشهود. 
يستشهد الفرع ٢-٥ من رد حكومة رواندا بتقرير أعدته منظمـة العفـو الدوليـة جـاء  - ٢٧
فيه أنه: �لا يوجد لدى وحـدة اـني عليـهم والشـهود موظفـين يتمتعـون بالخـبرة والدرايـة في 

حماية الموظفين على الصعيد الوطني�.  
 

أولا، تنبغي الإشارة إلى أن تقرير منظمة العفو الدولية يعـود تاريخـه إلى شـهر  (أ)
نيسان/أبريل ١٩٩٨ (AI/INDEX:IOR40/03/98)، وهـو يصـف ملاحظـات 
وفد منظمة العفو الذي زار المحكمـة في شـهر تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٧. 
ويستطرد تقرير منظمة العفو إلى القول بأنه: �سيجري قريبا تعيين مزيد مـن 
الموظفين الذين يتمتعون بالخبرة والتجربة اللازمتين في الوحـدة� (ص. ١٨). 
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وهكـذا، يكـون قـد مضـى علـى هـذا التقريـر خمـس سـنوات وهـو لا يعكــس 
ــــت  جــودة الموظفــين وخــبرم في عمليــات حمايــة المحكمــة للشــهود في الوق

الحاضر.  
ثانيا، إن تقرير منظمة العفو الدولية الـذي استشـهدت بـه الحكومـة الروانديـة  (ب)
ـــامج حمايــة  في ردهـا يشـير إلى أن وجـها مـن أوجـه الضعـف الملاحظـة في برن
الشـهود في المحكمـة في ذاك الوقـــت يتمثــل في أن البرنــامج �يعتمــد اعتمــادا 
كبيرا على الحكومة الرواندية لتأمين الحماية للشهود� وأن �الإجراءات الـتي 
تتطلبها الحكومة الرواندية لتمكين الشهود من السـفر إلى آروشـا مـن روانـدا 

تجعل من حماية هوية الشهود أمرا مستحيلا …� (ص. ١٨). 
 

 بطء سير المحاكمات 
هذه المسألة هي سبب دائم للقلـق الـذي يسـاور جميـع المشـتركين في أعمـال المحكمـة.  - ٢٨
فالمحاكمـات تسـتغرق علـى العمـوم فـــترة تزيــد علــى الســنة بســبب شــدة تعقيــد الإجــراءات 
القضائية المتعلقة بالشهود ومحـامي الدفـاع مـن جميـع أنحـاء العـالم مـع ضماـا في الوقـت نفسـه 
أسمى معايير العدالة ولا سيما لحق المتهم في محاكمة عادلة. وفي إطار هذه القيود سعى القضـاة 
دائما إلى جعل القواعد الإجرائيـة متوائمـة لضمـان سـير المحاكمـات بأسـرع مـا يمكـن، وتولـوا 
درجة أكبر من ضبط إجراءات جلسات المحاكمة بزيادة سرعة سير المحاكمات. وقـد سـاعدت 
التغييرات المدخلة على القواعد في تقليص فترة المحاكمـات. وفي هـذا الوقـت إن العـائق الأكـبر 
الذي يحول دون تحقيق سرعة أكبر في سير محاكمات المحتجزيـن لـدى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
لروانـدا هـو عـدم توافـر العـدد الكـافي مـن قضـاة الحكـم لـدى المحكمـة. ولذلـــك، قــدم رئيــس 
المحكمة في تمــوز/يوليـه ٢٠٠١ طلبـا إلى مجلـس الأمـن لتعيـين ١٨ قاضيـا مـن قضـاة الحكـم مـن 
أجل الإسراع في بت القضايا وفي تمكين المحكمة من إكمال المهمـة الموكولـة إليـها بحلـول عـام 

٢٠٠٨. ويتوقع أن يصدر مجلس الأمن قرارا بناء على هذا الطلب قريبا. 
يوجد حاليا ١٣ متهما قضايـاهم جـاهزة للمحاكمـة بيـد أنـه يتوجـب إبقـاؤهم رهـن  - ٢٩
الاحتجاز بانتظار المحاكمة وذلك لأن جميع الدوائر الابتدائية الحاليـة مرهقـة بأعبـاء المحاكمـات 
الجاريــة ولا يمكنــها أن تتنــاول قضايــا جديــدة إلى أن يتــم إكمــال هــذه المحاكمــات. وحـــتى 
٣١ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٢، كــان هنــاك تســع محاكمــات لـــ ٢٢ متــهما جاريــة أمــام الدوائـــر 
الابتدائيـة. وكـل دائـرة مـن الدوائـر الابتدائيـة الثـلاث تضطلـع بثـلاث محاكمـات علـى أســـاس 

تناوبي. 
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ـــاء  عــدم توجيــه الاــام إلى المشــتبه بارتكــام جريمــة الإبــادة الجماعيــة ممــن لا يزالــون طلق
 والقبض عليهم 

وجـهت المحكمـــة الاــام إلى ٨٠ شــخصا حــتى هــذا التــاريخ. وألقــي القبــض علــى  - ٣٠
مــا مجموعــــه ٦٠ مـــن هـــؤلاء الأشـــخاص المتـــهمين في ٢٠ بلـــدا مختلفـــا وقـــامت المحكمـــة 
باحتجازهم، كما صدر الحكـم علـى ثمانيـة أشـخاص وبـرئ شـخص واحـد. وبالتـالي فسـجل 
المحكمـة حـافل بحـالات إلقـاء القبـض علـى الأشـخاص المتـهمين. وفي عـداد الأشــخاص الذيــن 
ألقي القبض عليهم (بمن فيهم بعض من حكم عليـهم) رئيـس وزراء الحكومـة المؤقتـة لروانـدا، 
و١١ وزيرا من تلك الحكومة في عام ١٩٩٤، وضباط عسكريين كبـار، وغـيرهم مـن الأفـراد 

من ذوي الرتب العالية. 
ويبذل المحققون التابعون للمدعية العامة، بالتعاون مع الـدول المعنيـة، جـهودا مسـتمرة  - ٣١
للعثور على المتهمين الذين لا يزالـون طلقـاء والقبـض عليـهم. فوجـود متـهمين طلقـاء إنمـا هـو 
ظاهرة طبيعية في التحقيقات الجنائية في جميع الأنظمة القضائية، لأن المشتبه فيهم يبذلون عـادة 

كل ما في وسعهم للتهرب من إلقاء القبض عليهم. 
 

 سوء الإدارة 
لا وجود لمشكلة سوء الإدارة في المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا. ورغـم أن المحكمـة  - ٣٢
واجهت مشاكل في الإدارة في مرحلة انطلاقتها في عـام ١٩٩٦، فـإن هـذه المشـاكل عولجـت 
تدريجيا من خلال الإصلاحـات الإداريـة. والمحكمـة الآن هـي مؤسسـة تـدار بفعاليـة. وقـد أقـر 
ذه التحسينات تقرير مكتب المراقبة الداخلية، الذي تشــير إليـه حكومـة روانـدا(١) وغـيره مـن 

أعمال تقييم الإدارة(٢)، كما تقر ا حكومة رواندا نفسها. 
 __________

ـــة الدوليــة لروانــدا  انظـر تقريـر مكتـب المراقبـة الداخليـة بشـأن متابعـة عمليـة مراجعـة حسـابات المحكمـة الجنائي (١)
والتحقيق في أوضاعها التي أجريت في عام ١٩٩٧ (وثيقـة الأمـم المتحـدة A/52/784)، المـؤرخ ٦ شـباط/فـبراير 
١٩٩٨. وينص التقرير في موجزه، في جملة أمور، علـى مـا يلـي: �لاحـظ فريـق المحققـين ومراجعـي الحسـابات 
ـــا�. وينــص التقريــر في  التـابع لمكتـب المراقبـة الداخليـة حـدوث تحسـينات في جميـع اـالات الـتي درسـها تقريب
الفقرة ٦ على ما يلي: �حدثـت تغيـيرات كبـيرة داخـل المحكمـة منـذ الاسـتعراض الـذي أجـراه مكتـب المراقبـة 

الداخلية في عام �١٩٩٧. 
خلص التقرير الذي أعده مكتب إدارة الموارد البشرية في مقر الأمم المتحدة، المـؤرخ ٢٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر  (٢)
١٩٩٩، بشأن �تقييم تنفيذ تفويض السلطة في مجـال المـوارد البشـرية – التقـدم الـذي أحرزتـه المحكمـة الجنائيـة 
الدولية لرواندا وتقييمها�، إلى نتيجـة مؤداهـا أن تنفيـذ تفويـض السـلطة إلى المحكمـة كـان مرضيـا. وقـد وسـع 
نطاق تفويض السلطة إلى المحكمة يشـمل مجـالات أخـرى مـن إدارة المـوارد البشـرية، وذكـر التقريـر مثـالا علـى 
ذلك توسيع نطـاق تفويـض السـلطة ليشـمل مكـاتب أخـرى للأمـم المتحـدة في الخـارج تتمتـع يـاكل تنظيميـة 

مشاة. 
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وفي البيــان الــذي أدلى بــه إلى اللجنــة الخامســة (لشــــؤون الإدارة والميزانيـــة) التابعـــة  - ٣٣
للجمعيــة العامــة بشــأن تمويــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا والمحكمــة الجنائيــــة الدوليـــة 
ليوغوسلافيا السابقة في ٢٥ أيار/مايو ٢٠٠٠، ذكر الوفد الرواندي، في جملة أمـور، مـا يلـي: 
�... واجـهت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا، منـذ بدايتـها الكثـير مـن المشـــاكل في تلمــس 
سبيلها للعمل بفعالية بسبب الصعـاب مـن جـراء إدارـا وتنظيمـها الداخليـين وبسـبب عوامـل 
خارجيـة ملازمـة لأحوالهـــا التشــغيلية ... غــير أن تحســينات تحققــت في الســنتين الأخــيرتين، 
ــــتي أدخلـــها  ونلاحــظ بعــض التحســينات والإنجــازات للمحكمــة، لا ســيما الإصلاحــات ال

المسجل�. 
وبالإضافة إلى ذلك، قـام أعضـاء اللجنـة الاستشـارية لشـؤون الإدارة والميزانيـة برحلـة  - ٣٤
إلى مقر المحكمة في آروشا في الفترة من ٥ إلى ٨ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢. واسـتعرضت اللجنـة 
مختلف أوجه عمليات الدعم الإدارية والقضائية للمحكمة وأعربت عـن ارتياحـها بشـكل عـام 

للتقدم الذي أحرز في إدارة المحكمة. 
ولقـد عينـت المحكمـة، ومـا زالـت تعـــين، موظفــين أكفــاء لمــلء الوظــائف الشــاغرة.  - ٣٥
واعتمدت الجمعية العامة في نيسان/أبريل ٢٠٠٢ ميزانية المحكمة الجنائية الدولية لروانــدا لفـترة 
السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣. وخصصت ٧٧ وظيفة جديدة للمحكمة مما جعل قوام طاقمها مـن 
الموظفين يبلغ ما مجموعه ٩٤٢ وظيفة. وفي ٣١ تموز/يوليه، ونتيجة لعملية التوظيف المسـتمرة 
التي تقوم ا إدارة المحكمة، تم ملء ٧٩٦ وظيفة، بحيث بـات معـدل الشـواغر في المحكمـة ١٦ 
في المائة. ويتوقع ملء الشواغر المتبقية بحلول شـهر كـانون الأول/ ديسـمبر ٢٠٠٢. وإذا أُخـذ 
ـــة أشــهر، وإذا أخذنــا في  في الاعتبـار أن ميزانيـة المحكمـة لم يمـض علـى إقرارهـا أكـثر مـن أربع
الاعتبار أيضا أن متوسط الوقت الذي تستغرقه عملية التوظيف في المحكمة (ثلاثة أشهر)، فـإن 
التصريح الوارد في رد الحكومة الرواندية بـأن �المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا فشـلت بكـل 

بساطة في التوظيف� لا تؤيده الوقائع. 
ـــلات المطلوبــة  جميـع الموظفـين الذيـن عينتـهم المحكمـة مسـتوفون بشـكل كـامل للمؤه - ٣٦
للوظـائف الـتي عينـوا فيـها، وكثـيرا مـا يكونـون متمتعـين بمؤهـلات تفوقـها، وفــق المواصفــات 
المذكـورة في الإعلانـات عـن الشـواغر. وتقريـر المحكمـة الســنوي عــن الموظفــين لعــام ٢٠٠٠ 
يذكـر �أن مؤشـــرات التوظيــف تظــهر أنــه فيمــا يتعلــق بشــروط الخــبرة، فــإن ٨٧ في المائــة 
يتجاوزون بخبرم تلك الشروط، و ١٣ في المائة تتوافر فيهم تحديـدا الشـروط المطلوبـة وصفـر 
في المائـة لا يسـتوفي الشـــروط المطلوبــة� (الصفحــة ٣١). وجــاء في الفقــرة ٩٧ مــن التقريــر 
النهائي للاستعراض الإداري للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، إدارة الشـؤون الإداريـة التابعـة 
– ٣ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١، �إن شـروط الخدمـــة في المحكمــة  للأمـم المتحـدة، ٢٨ أيـار/مـايو 
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الجنائيـة الدوليـة لروانـدا لا يعتبرهـا بعـض الموظفـين تنافسـية. وبالإضافـة إلى ذلـك، فـإن نوعيــة 
الحياة في آروشا وكيغالي قــد لا تكـون جذابـة بالنسـبة لبعـض الأشـخاص. ومـع ذلـك، ورغـم 
هـذه الشـروط، فـإن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا اسـتطاعت أن تجتـذب موظفـين مؤهلـــين 
وذوي خـبرة�. وكمـا هـي الحـال في كـل منظمـة كبـيرة، لا يتســـاوى أداء كــل موظــف مــع 
ـــي هــذه  سـواه، وبالتـالي فـهناك قلـة مـن الموظفـين ممـن قـد لا تتحقـق فيـهم توقعـات الأداء. فف

الحالات، تتخذ إدارة المحكمة الإجراءات المناسبة.  
 

 توظيف مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية أعضاء في أفرقة الدفاع 
ـــة الإبــادة الجماعيــة�.  إن المحكمـة لم �توظـف و [لا] تواصـل توظيـف مرتكـبي جريم - ٣٧
وليـس لأي موظـف مـن موظفـي المحكمـة أي علاقـة علـى الإطـلاق بـأي مـن الجرائـم الداخلـــة 
ضمن نطاق ولاية المحكمة أو يشتبه فيه بأي منها. وقسـم الأمـن يفحـص بدقـة حالـة الموظفـين 
المحتملين من التابعية الرواندية قبل تلقي عرضا للتوظيـف. والحـالات الـتي تشـير إليـها الحكومـة 
الرواندية في ردها تتعلق بعدد ضئيل جدا من المحققين والمساعدين لأفرقـة الدفـاع الذيـن تعـاقد 
معهم المحامي الرئيسـي لأفرقـة الدفـاع والذيـن يتلقـون أجورهـم مـن صنـدوق المعونـة القانونيـة 
التابع للمحكمة. وقد ألقت المحكمة القبض على اثنين من هؤلاء الأشـخاص كانـا يسـتخدمان 
بطاقات هوية مزورة وهما ينتظـران محاكمتـهما. وصـرف ثلاثـة آخـرون ممـن أثـارت خلفيـام 
دواعي قلق شديدة (ولكن دون أن يكون هناك أدلة كافية لتبرير إلقاء القبض عليـهم). وعلـق 
عمل موظف واحد ريثما تجـرى التحقيقـات توصـلا إلى مـا إذا كـان يمكـن إثبـات الادعـاءات 
المتعلقـة بضلوعـه في جريمـة الإبـادة الجماعيـة. وقـد تم تشـــديد تدابــير التدقيــق بالنســبة لأفرقــة 

الدفاع وستتخذ إجراءات صارمة كلما ظهرت أدلة واضحة. 
 

خاتمة  رابعا -
إن مجلس الأمن واتمـع الـدولي ككـل محقـان في تأكيدهمـا علـى أهميـة عمـل المحكمـة  - ٣٨
الجنائية الدولية لرواندا وعلى أهمية إنجاز المحكمة لعملها على وجه السرعة وبمراعاة الضمانـات 

الإجرائية الواجبة.  
وترى المحكمة الدولية أنـه قـد بـات مـهما كذلـك تـأكيد مجلـس الأمـن علـى اسـتقلال  - ٣٩
وحياد المحكمة وعلى التزام جميع الدول، بما فيـها روانـدا، بالتعـاون مـع المحكمـة. فليـس سـوى 
التعــاون والاحــترام الكــامل لاســتقلال المحكمــة وحيادهــا مــا يؤمــن نجاحــها في اضطلاعــــها 
بولايتها، بما في ذلك الاعتقاد المعـرب عنـه في الفقـرات الاسـتهلالية لقـرار مجلـس الأمـن ٩٥٥ 
(١٩٩٤)، بأن مقاضاة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في 

رواندا والدول ااورة لها في عام ١٩٩٤ من شأنه أن يسهم في إحلال السلام وصونه. 
 


